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:أولا تقدیم المشروع

بالموافقة على الإتفاق الإطاري للتعاون مشروع القانون الأساسي علقیت
التجاري و الإقتصادي المبرم بین حكومة الجمھوریة التونسیة و مجموعة السوق 

، وذلك في إطار 2014دیسمبر 16بتاریخ )المركسور(المشتركة لأمریكا الجنوبیة 
الإقتصادیة مع ھذه المجموعة التي تضم التعاون والشراكة من أجل تعزیز العلاقات

كل من جمھوریة الأرجنتین وجمھوریة البرازیل الفیدرالیة و جمھوریة  الباراغواي 
. و جمھوریة الأوروغواي الشرقیة و جمھوریة فنزویلا البولیفاري

أصالة لجنة الحقوق والحریات والعلاقات الخارجیة تعھدت في ھذا الإطار، 
بالموافقة على الإتفاق الإطاري المتعلق ) 2015/31(نون الأساسي عدد مشروع القاب

للتعاون التجاري و الإقتصادي المبرم بین حكومة الجمھوریة التونسیة و مجموعة 
الأصلیة فصلاو تضمنت صیغتھ . )المركسور(السوق المشتركة لأمریكا الجنوبیة 

. وحیدا

توقیع ھذا الإتفاق لمشروع أن ورد في وثیقة شرح الأسباب المرفقة باوقد
یعتبر خطوة ھامة لتونس تعزز حضورھا بالقارة الأمریكیة بما یدعم علاقاتھا الثنائیة 
بالدول المذكورة و یسھم في خلق آفاق جدیدة وفرص متنوعة للاستثمار ویفتح أسواقا 

. جدیدة واعدة أمام المنتجات التونسیة بتسھیلات جمرقیة  و امتیازات ضریبیة

كما ورد أن الإتفاق ینص على تكوین لجنة مشتركة تضم ممثلین عن 
الماركوسور وعن الجمھوریة التونسیة للتفاوض حول إبرام الإتفاق التجاري 
التفاضلي وأنھ من مھامھا تبادل المعلومات الخاصة بالإجراءات الجمركیة و غیر 

أ و غیرھا من المعلومات الجمركیة و التدابیر الصحیة و الصحة النباتیة وقواعد المنش
بالإضافة لذلك ینص الإتفاق على العمل على تشجیع . المرتبطة بالتجارة و الإستثمار

أنشطة الترویج التجاري و تنویع فرص تجارة الخدمات طبقا لقواعد منظمة التجارة 
.العالمیة

: ثانیا أعمال اللجنة

حول مشروع القانون لجنة الحقوق والحریات والعلاقات الخارجیةتداولت 
بالموافقة على الإتفاق الإطاري للتعاون التجاري و الإقتصادي الأساسي المتعلق 

المبرم بین حكومة الجمھوریة التونسیة و مجموعة السوق المشتركة لأمریكا الجنوبیة 
.2015سبتمبر29الثلاثاء، بجلسة یوم )المركسور(
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ع القانون بتأكید أعضاء اللجنة على أھمیتھالنقاش العام حول مشرووقد انطلق 
للاتفاق المزمع الموافقة نظرا للأبعاد التنمویة في المجالین الاجتماعي و الاقتصادي

توسیع مجال التجارة الدولیة و تنویعھا یھدف إلى تعزیز التوجھ نحو حیث . علیھ
.بالانفتاح على أسواق جدیدة و وتعزیز  العلاقات التجاریة الواعدة

وأثناء التداول حول فصول الاتفاق لاحظ الأعضاء أنھ یؤسس لإنشاء منطقة 
تجارة حرة من خلال توفیر الإطار و الآلیات اللازمة للتفاوض و ببعث الجانب 
المؤسساتي من خلال اللجنة المشتركة التي تكون بمثابة المنتدى لتبادل المعلومات في 

إلى الأسواق وتسویة النزاعات ووضع المعاییر المجال الجمركي وبشأن الدخول 
إضافة إلى دور اللجنة المذكورة في اقتراح التدابیر الرامیة . الخاصة بإنشاء المنطقة

.لتحقیق أھداف الإتفاق

كما ثمنت اللجنة ما جاء في فصولھ من التنصیص على أشكال تشجیع أنشطة 
المعلومات حول فرص التجارة و الترویج التجاري بغایة توسیع نطاق تبادل 

الإستثمار و على تطویر الأنشطة المشتركة من أجل التعاون في المجالات الزراعیة 
و التدابیر الصحیة و غیرھا من المجالات بما یعكس مزید تطویر العلاقات مع ھذه 

.الدول

ة لنص أحد أعضاء اللجنة أثار نقاشا حول الطبیعة القانونیوتجدر الإشارة، أن
الإتفاق موضوع المصادقة حیث اعتبر رأي أنھ لا یرتقي إلى مرتبة المعاھدة الدولیة 

من الدستور لأنھ نص إطاري عام لا یتجاوز التعبیر 67التجاریة على معنى الفصل 
. على النوایا ولا یرتب آثارا قانونیة مباشرة

مضمونا لتعریف وعلى خلاف ذلك تم اعتبار أن الإتفاق یستجیب شكلا و
المعاھدة الدولیة لأنھ یتضمن أحكاما ھي من قبیل القواعد التي تلزم الأطراف ببذل 

وأیضا . عنایة لتحقیق الأھداف المنصوص علیھا و تبین الآلیات المعتمدة في ذلك
و بالتالي فإن الموافقة علیھ تتم . تتعلق بعض أحكامھ بجوانب مؤسساتیة وتنظیمیة

ویبقى الأمر للجلسة . من الدستور65سي على معنى الفصل بمقتضى قانون أسا
.العامة لتحسم فیھ
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:ثالثا قرار اللجنة

صادقة بأغلبیة أعضاءھا قررت لجنة الحقوق والحریات والعلاقات الخارجیة الم
بالموافقة على الإتفاق الإطاري على مشروع القانون الأساسي المتعلق الحاضرین

اون التجاري و الإقتصادي المبرم بین حكومة الجمھوریة التونسیة و مجموعة للتع
وتوصي الجلسة الأصلیةفي صیغتھ )المركسور(السوق المشتركة لأمریكا الجنوبیة 

.علیھصادقةالعامة بالم

مقـرر اللجنـةرئیـسة اللجنـة
أیمن العلـويبشرى بلحاج حمیدة        




